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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثالث من أبریل سنة 2021م، الموافق الحادى والعشرین من
شعبان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 44 لسنة 36 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
أحمد ثابت أحمد طوغان

ضــــد
1 - رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــة

2 - رئیس مجلس الوزراء
3 – وزیــــــــــــــــر العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4 – نقیـــــــب الصحفـــــــــــــــیین

الإجـــراءات
      بتاریخ الثالث من شھر أبریل سنة 2004، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب
المحكمة الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نصى المادتین (32/1 و97) من القانون رقم
76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفیین، وبإلغاء القانون رقم 185 لسنة 1955 بتنظیم نقابة

الصحفیین.

      وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
      وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

      ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر جلسة 6/3/2021، ومثل فیھا محامٍ عن نقیب
الصحفیین، ومع مصطفى عبدالخالق عبدالعزیز، وشھرتھ مصطفى سلیم، بصفتھ رئیس رابطة
معاشات النقابة، وطلب قبول تدخلھما انضمامیًا للمدعى فى طلباتھ. وقررت المحكمة بالجلسة ذاتھا

إصدار الحكم فى الدعوى بجلسة الیوم.
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المحكمــــة
      بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حیث إن الثابت بالأوراق – وفقًا للإفادة الواردة إبان تحضیر الدعوى من إدارة البحث الجنائى
بمصلحة الأحوال المدنیة بكتابھا المؤرخ 24/10/2020- أن المدعى أحمد ثابت أحمد طوغان، قد
توفى إلى رحمة الله تعالى، بتاریخ 11/11/2014- وإذ كان ذلك، وكانت الدعوى لم تتھیأ بعد للفصل
فى موضوعھا، وعملاً بنص الفقرة الأولى من المادة (130) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة

الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، فإنھ یتعین الحكم بانقطاع سیر الخصومة فى الدعوى.

ا للمدعى فى طلباتھ، المبدى من نقیب الصحفیین ومصطفى وحیث إنھ عن طلب التدخل انضمامیًّ
عبدالخالق عبدالعزیز، فلا محل لقبولھ، لانقطاع سیر الخصومة فى الدعوى بوفاة المدعى قبل أن
تتھیأ للفصل فى موضوعھا، فضلاً عن أن ثانیھما لم یكن طرفًا فى الدعوى الموضوعیة، ولا یعتبر

من ذوى الشأن فى الدعوى الدستوریة.
فلھذه الأسباب

      حكمت المحكمة بانقطاع سیر الخصومة فى الدعوى.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


